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المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن مدرسة التفسير اللغوي موضوع البحث، ليست حديثة النشأة، وإنما هي قديمة قدم التفسير نفسه، لذا أولاها الباحثون قديما وحديثا عناية واهتماما كبيرين، شأنها شأن المدارس التفسيرية الأخرى، ولاشك أن تلك الدراسات إذ أفدت منها كثيراً، فإنها نبهت إلى جوانب مهمة تتعلق بمنهج هذه المدرسة وأصولها، هي جديرة بالدراسة، منها موضوع هذا البحث (شبهات حول حجية اللغة في التفسير).
والبحث الذي بين أيدينا هو استكمال لدراسة سابقة عليه درست فيها (حجية اللغة في التفسير) أو بعبارة أخرى: حكم تفسير القرآن بمقتضى اللغة وشرائط اللسان الذي نزل به، وقيمته وأثره في إثبات المعاني، وكانت الدراسة فيه قائمة على أساس البرهنة على أهمية اعتماد اللغة في التفسير، وأدلة حجيتها فيه. وهذا البحث يدرس تحقيق موطن النزاع ومؤداه وحقيقته، وذلك من خلال استعراض ومناقشة حجج المنازعين في حجيتها، والشبهات المثارة في ذلك، وما قد يشتبه به أنه نزاع فيها وليس كذلك، استكمالا لأصل المسألة، وتقريرا لها.
والذي يبدو أن هذه المسألة بديهية لا تتفاوت الأنظار فيها، ضرورة كون القرآن الكريم نازلا بلسان العرب ومناحي كلامهم، إلا أن المستقرئ للمسألة في مظان بحثها يجد نزاعا واردا بين العلماء فيها، منسوبا إلى بعض كبار العلماء والأئمة، والمسألة مع هذه الحالة مهمة في تحقيقها ودراستها، لما لها من تعلق أصيل بقواعد التفسير وأصوله ومآخذه، كما أنها قد تبدو مدخلا صالحا لبغاة التحريف والتأويل الباطني، بما يزعمونه من عدم ارتباط المعاني بدلالات الألفاظ وما يستفاد منها بمقتضى اللغة وعرف اللسان. وقسمت البحث إلى مبحثين تسبقهما المقدمة هذه، وتعقبهما خاتمة.
المبحث الأول: درست فيه حجج المنازعين في حجية اللغة في التفسير ومناقشتها.
المبحث الثاني: خصصته لمناقشة الشبه المثارة حول صحة الاحتجاج بها في التفسير. والله الموفق.

المبحث الأول
أدلة نفاة حجية اللغة في التفسير ومناقشتها
إن من العلماء من ذهب إلى عدم صحة تفسير القرآن بمقتضى اللغة، وعارضوا تفسير القرآن على شرائط اللسان وشواهد اللغة، ولما كان هؤلاء مختلفين في الوجهة التي ذهبوا إليها وفيما يصدرون عنه منعهم لذلك، فقد رأيت أن أورد استدلالات كل جماعة منفصلة عن استدلالات غيرها تمييزا بين الأدلة والاتجاهات. 
أولا: إن من الحنابلة من ذهب إلى عدم جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة،([footnoteRef:2]) واستدلوا على ذلك بأدلة ردها جمهور الحنابلة والمحققين منهم. وهي : [2: () هو أحد قولين للحنابلة، ينظر: المختصر: ابن اللحام: 73 والمسودة: 176 والكوكب المنير: 2/158 ونقل هذا الرأي عن القاضي أبي الحسين بن القاضي أبي يعلى وجماعة من الحنابلة.] 

1- قال تعالى: ﭿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭾ النحل: ٤٤  ، فقد أضاف البيان إلى رسول الله ، ولذا فليس لأحد مجاوزة ذلك([footnoteRef:3]). [3: () التمهيد : أبو الخطاب الحنبلي : 2/282 . ] 

وقد أجاب أبو الخطاب الحنبلي([footnoteRef:4])عنه بقوله: »إنه محمول على بيان الأحكام«. وهذا لا نزاع في توقفه على ما صح وروده عنه  فيما ورد فيه بيان عنه عليه الصلاة والسلام، بيد أنه لا ينكر أن يكون بيانه عليه الصلاة والسلام قد كان حسب الحاجة في ذلك الوقت أو ما رأى ضرورته، ثم نصب لهم دلالة يسلكون من خلالها إلى بيان ما تستجد الحاجة إلى بيانه، ثم احتاج من بعده إلى زيادة بيان، ويجوز أن يكون في بيانه عليه الصلاة والسلام نوع إجمال، والحاجة قائمة إلى النظر لتفصيل ما أجمله، كما أن بيانه  لم يتناول الظاهر اللغوي فيه كله لعدم الحاجة إليه في عصره، والحاجة ماسة إليه فيما بعد، ولذا فإن ما ورد عن رسول الله  من بيان له ففيه كفاية عن النظر في طريق آخر. وأما ما لم يرد فيه بيان، ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده.([footnoteRef:5]) ومحل النزاع هو فيما يتعلق بترجمة الألفاظ، وفهم القرآن بمقتضى اللغة فيما لم يرد فيه بيان وتوقيف.  [4: () المصدر السابق : 2/282 . ]  [5: () الإحياء : 1/290، مقدمة كتاب المباني: 186، البرهان في علوم القرآن :2/162 وينظر في تفصيل المراد ببيانه: تطور تفسير القرآن: 12-20 . ] 

2- قال تعالى: الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ التوبة: 97، فهي تفيد عدم جواز الاحتجاج بكلام العرب في تفسير كلام الله.([footnoteRef:6]) [6: () التمهيد : 2/282 . ] 

وأجاب عنه أبو الخطاب الحنبلي([footnoteRef:7]) بقوله: »إنا لا نحتج بقولهم في الحدود والأحكام، وإنما يحتج بقولهم في الألفاظ ومعناها، مثل السواد والبياض والإنسان، فأما أخبارهم وحكمهم فلا تقبل«.  [7: () المصدر السابق : 2/282 . ] 

ثم إن الاحتجاج بهذه الآية في مثل هذا الموضوع غير مسلم لوجوه:
أولها- إن الآية تتحدث عن حال أهل الكفر والنفاق من أهل البادية، مقابلة مع أمثالهم من أهل الحاضرة، فبعد أن ذكر جل وعز أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان نائيا عنها من الأعراب أهل البادية، فأخبر عن أن كفرهم أشد، لأنهم أبعد عن سماع التنزيل ومعرفة السنن مع كونهم أغلظ طبعا، وأجفى قولا، فأخلق ألا يعلموا فرائض الشرع،([footnoteRef:8]) وهذا خارج عن محل النزاع في صحة الاحتجاج بلسانهم في فهم مفردات القرآن. [8: () تفسير القرطبي : 8/231-232 . ] 

 ثانيها- إن اللغة قائمة قبل نزول القرآن أصلا، وقد نزل على وفق لسانهم بالدليل القاطع، فلا يشترط فيمن نقلت اللغة عنه إسلامه، لأنه ليس هو المفسر المباشر، وإنما يأخذ المفسر كلامه العربي اللغوي فيفسر ألفاظ القرآن على وفقه عند صحته.
ثالثها- إن هؤلاء هم أعراب البادية، وأهل الحاضرة مسكوت عنهم في هذه الآية. 
رابعها- ولا شك أن حكم الآية هذه على من تعرضت لهم لا يدخل فيه المؤمنون منهم، سواء كانوا من الأعراب أم غيرهم، ولا يمكن أن يتساووا في ذلك. كما لا يمكن إنكار أن من أهل البادية مؤمنين،([footnoteRef:9]) وعليه فيمكن الاحتجاج بلسان المؤمنين، لخروجهم عن مقتضى النص وموجبه، مما يرد صحة الاحتجاج بهذه الآية على عدم جواز الاحتجاج بكلام العرب في التفسير.  [9: () المصدر السابق : 8/232 . ] 

ثانيا: نقل أبو بكر بن الأنباري عن جماعة لم يسمهم، مع وصفه لهم بقوله: لا علم لهم. ذهبوا إلى عدم جواز الاحتجاج باللغة في تفسير كلام الله وأورد حججهم وهي: 
1- إن الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر يجعل الشعر أصلا للقرآن.([footnoteRef:10]) [10: () إيضاح الوقف:1/100 والإتقان :1/119 . ] 

وجوابه: إن ذلك لا يجعل الشعر أصلا للقرآن، إذ غاية الأمر فيه هو بيان الحرف الغريب من القرآن بالشعر، لأن الله سبحانه يقول: ﭿ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﭾ الزخرف: ٣  ، ويقول: ﭿ ﮣ ﮤ    ﮥ ﭾ الشعراء: ١٩٥  ، ولو كان غير سائغ لما حض عليه الأصحاب وعملوا به،([footnoteRef:11]) حتى روى أبو عبيد بسنده عن ابن عباس: »أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني كان يستشهد به على التفسير«.([footnoteRef:12])  [11: () إيضاح الوقف والابتداء : 1/100 والإتقان : 1/119 . ]  [12: () المصدران السابقان، وفضائل القرآن : 34 . ] 

وإن اللغة تكون أصلا للقرآن وحجة عليه لو قلنا باستقلالها في إثبات الأحكام والمعاني الخارجة عن المدلول اللغوي، وإيجادها، بحيث تكون هي الحاكمة، وهذا لا يقول به أحد، فالحكم والحجة والأصل هو الله سبحانه بما خاطب به عباده في كتابه وعلى لسان رسوله، أما اللغة فهي كاشفة ودليل، أو أمارة على المدلول، وطريق نحو الوصول إلى المراد بالأصل الذي أراده الله سبحانه من كلامه، ولولا أن الله سبحانه نصب اللغة دليلاً على فهم كتابه بإنزاله على وفقها، وإرشاده إلى النظر فيه من خلالها لما ساغ الأخذ بها، لذا فإن حجيتها تعود في وجودها إلى إيجاد الله تعالى لها، وإخباره بوضعها دليلا على فهم خطابه، وبذلك يعود الأمر والحكم والحجة كلها لله سبحانه.
2- كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث؟.([footnoteRef:13]) أما ذمه في القرآن فذلك في قوله تعالى: ﭿ ﯘ ﯙ ﯚ              ﭾ الشعراء: ٢٢٤  ، وهكذا في السنة ورد ذمه. [13: () إيضاح الوقف والابتداء 1/100 والإتقان : 1/120 . ] 

والجواب عنه: أن الذم هنا ليس على إطلاقه كما يتوهم، فالمذكور في الآية الشعراء، لا جنس الشعر، أما الشعر فهو كالآلة التي يستخدمها صاحبها في مجالات مختلفة، والموهبة التي يصرفها صاحبها أنى شاء، لذا يقول الإمام الشافعي: »الشعر نوع من الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، فهو لا يكره لذاته، وإنما يكره لمضمناته«.([footnoteRef:14])  [14: () تفسير القرطبي : 13/151 . ] 

وإن الذم للشعراء ليس على عمومه، ألا ترى أنه أعقبه باستثناء من أخرجهم بقوله: ﭿ ﯪ ﯫ     ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ     ﭾ الشعراء: ٢٢٧  ، وأنه وصف أولئك الشعراء المذمومين بقوله: ﭿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ   ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭾ الشعراء: ٢٢٥ - ٢٢٦  ، فهم شعراء المشركين ومن على مثالهم ممن يقولون شعرا معاديا للإسلام وأهله، أو منافيا لمبادئ الإسلام وآدابه، أو لغيرها من الأسباب التي يرفضها الإسلام.([footnoteRef:15]) [15: () تفسير القرطبي : 13/146 وإيضاح الموقف : 1/102 . ] 

وأما المروي عن رسول الله  مما يشير ظاهره إلى ذم الشعر مثل قوله: »لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يَرِيَهُ خير من أن يمتلئ شعرا«([footnoteRef:16]). وقوله إذ عرض له شاعر ينشد: »خذوا الشيطان. أو: أمسكوا الشيطان«.([footnoteRef:17]) ونحوهما.  [16: () أخرجه البخاري ومسلم: صحيح البخاري: كتاب الآداب : 4/74 وصحيح مسلم: كتاب الشعر : 5/1769 وسنن أبي داود : 4/304  وتحفة الأحوذي: 8/140. ]  [17: () أخرجه مسلم : 5/1769 وتكملته بنحو الحديث السابق . ] 

فهذا لا يخرج في حكمه عما اقتضته الآية وقصدته، وقد تأوله العلماء على أنه قال ذلك مع هذا الشاعر الذي أمر بأخذه لما علم من حاله، فلعله كان ممن قد عرف من حاله أنه قد أتخذ الشعر طريقا إلى التكسب، فيهجو من يمسك عنه، ويفرط في مدح من يعطيه.
ويمكن أن يراد بذمه  للشعر فيما سبق، هو الشعر الذي يهجا به رسول الله  والمسلمون، والشعراء الذين جعلوا هذا الهجاء غرضا لهم.([footnoteRef:18])  [18: () إيضاح الوقف : 1/102-103 وتفسير القرطبي :13/153 . ] 

وقد يكون الأوجه في تأويله ما أشار إليه الإمام البخاري في صحيحه إذ بوب على هذه الحديث: (باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر)، ([footnoteRef:19]) فهو الرجل الذي غلب على قلبه الشعر فامتلأ به دون شيء من الذكر، فأخذ يخوض به مع الخائضين في اللهو والمنكر.([footnoteRef:20]) [19: () صحيح البخاري :4/74 وتكملته ( حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن ) . ]  [20: ()إيضاح الوقف:1/102-103 ونقل هذا التوجيه عن أبي عبيد، وتفسير القرطبي :13/153 وينظر: سنن أبي داود:4/304 . ] 

ولو كان الشعر مذموما كله لما سمح للشعراء أن يقولوه بين يديه، كيف وقد قال لحسان وهو ينشد الشعر رادا به على المشركين وذابا عن رسول الله  والمسلمين: » يا حسان: أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس«.([footnoteRef:21]) وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وينشد الشعر، فقال عمر: يا ابن رواحة: في حرم الله، وبين يدي رسول الله ، فقال له : »خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل«.([footnoteRef:22]) بل كان يحضهم على الذب عنه وعن دينه وأصحابه، ويعدهم بالمثوبة والتأييد، ويطرب لجيد الشعر وحسنه([footnoteRef:23]). وبهذا يتضح ضعف ما اعترضوا به في هذا الموضوع. [21: () صحيح البخاري : 4/74 . ]  [22: () رواه الترمذي والنسائي: تحفة الأحوذي :8/139 وقال حديث حسن غريب صحيح، وروي أن الشاعر هو كعب بن مالك. ]  [23: () تفسير الطبري:19/127-128 وتفسير القرطبي:3/153، وينظر: صحيح مسلم: 5/1767رقم (225). ] 

ثالثا: وممن منع تفسير القرآن بمقتضى اللغة جماعة يُلزمون في تفسيره بالتوقف على المسموع، بتوقيف عن النبي ، أو عمن شاهد التنزيل من الصحابة أو من أخذ عنهم من التابعين.([footnoteRef:24]) ولما كان التفسير اللغوي هو من قبيل التفسير بالرأي فهو ممنوع لورود النهي عنه بقوله  : »من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ«،([footnoteRef:25]) ونحو هذا. كما ورد النهي عنه أو الامتناع عن مثله عن جماعة من كبار الصحابة والسلف، من ذلك ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سئل عن (مقيتا) من قوله تعالى: ﭿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ        ﯼ  ﯽ ﭾ النساء: ٨٥  ، فقال: »أي سماء تظلني، وأي أرضي تقلني إن قلت في كتاب الله ما لم أعلم«.([footnoteRef:26]) كما روي عن عمر امتناعه عن تفسير (أبَّا) من قوله تعالى: ﭿ ﯯ ﯰ ﭾ عبس: ٣١  ، إذ قرأها على المنبر فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا التكلف يا عمر.([footnoteRef:27]) وهكذا روي عن عائشة وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.([footnoteRef:28]) فنزلوا هذه الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن التفسير بالرأي على قسمين من التفسير أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب، وثانيهما: حمل اللفظ على أحد معنييه، لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم، ولذا قال بعضهم بعدم جواز التفسير بغير المسموع، وإن كان المفسر ممن تفنن في العلوم، واتسع باعه.([footnoteRef:29]) [24: () البرهان في علوم القرآن :2/164 . ]  [25: () رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: غريب، وفيه سهيل بن أبي حزم تكلموا فيه، سنن أبي داود: 3/319، تحفة الأحوذي :8/279 وجمع الفوائد:2/162. واللفظ لأبي داود.]  [26: () شعب الإيمان: البيهقي: 5/292 برقم (2200) وقال: ورواه ابن أبي مليكة عن أبي بكر مرسلا بلفظ آخر. وينظر: تفسير الطبري: 1/37-38 ومقدمة في أصول التفسير: 103  . ]  [27: () مقدمة كتاب المباني :184 . ]  [28: () المصدر السابق : 202 . ]  [29: () البرهان في علوم القرآن : 2/168 . ] 

واحتج جماعة لهذا القول: بأن تفسير القرآن بمقتضى اللغة هو تفسير بالظن، فلا يمكن أن يقطع بما يقول، والقول بالظن قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم منهي عنه، لذا فالتفسير باللغة منهي عنه، وبه قال جماعة الإخباريين من الإمامية وآخرون.([footnoteRef:30]) [30: () أصول الاستنباط: 142 والتفسير والمفسرون:1/257، وينظر: البرهان:2/162و168 . ] 

وللعلماء في توجيه هذه الأحاديث والآثار التي يشير ظاهرها إلى المنع منه، تفصيلات مشهورة نكتفي بالإشارة إلى متضمناتها: 
أجاب ابن عطية عن الاحتجاج بالمروي عنه  بقوله:([footnoteRef:31]) »معناه أن يسأل الرجل عن معنى من كتاب الله فيتسور عليه برأيه، دون نظر فيما قال العلماء أو اقتضته العلوم كالنحو والأصول، وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته، والنحاة نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن هذا القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه«. وعقب القرطبي على توجيه ابن عطية السابق للحديث بقوله([footnoteRef:32]) :» قلت: هذا صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء، فإن من قال فيه بما سنح في وهمه، وخطر على باله من غير استدلال بالأصول فهو المخطئ، وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها ممدوح «.  [31: () مقدمة ابن عطية : 263 . ]  [32: () تفسير القرطبي : 1/33 . ] 

ويقول البيهقي في (شعب الإيمان) بعد ذكره للحديث: » من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ« :وهذا إن صح، فإنما أراد - والله أعلم - الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به، وأما الرأي الذي يسنده برهان، فالحكم به في النوازل جائز، وكذلك في تفسير القرآن به جائز، وهذا المعنى أيضا فيما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي «.([footnoteRef:33])  [33: () شعب الإيمان: 5/292 برقم (2199) فصل في ( ترك التفسير بالظن). ] 

وأوضح الماوردي في نكته أن من منع من ذلك هم بعض المتورعة، فحملوا الحديث على ظاهره، وهذا عدول عما تعبدنا من معرفته من النظر إلى القرآن.([footnoteRef:34])  [34: () البرهان في علوم القرآن:2/162 . ] 

يؤيد هذه التخريجات ما روي عن ابن عباس أنه عد من وجوه تأويل القرآن (وجه تعرفه العرب من لسانها)، وأوضح ذلك الإمام الطبري حينما قال في وجوه تأويل القرآن: ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك إبانة غرائبه، ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشتركة منها، والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد من أهل العلم باللسان.([footnoteRef:35]) [35: () تفسير الطبري:1/33 والبرهان في علوم القرآن:2/170 ولم يشر إلى صاحب هذا القول . ] 

وللإمام الغزالي في توجيه النهي الوارد بالحديث كلام نفيس نقتطف منه ما يتعلق بموضوع البحث باختصار: إن النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل، أو المراد به أمر آخر، وباطل قطعا أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه، أحدها: أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله  ومسند إليه، وذلك لا يصادف إلا في بعض القرآن، أما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فهو تفسير بالرأي، لأنهم لم يسمعوه منه ، والثاني: أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات، فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسماع جميعها محال، فثبت أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له. وأما النهي فإنه ينزل على أحد وجهين:
أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأوله على وفق رأيه وهواه ليحتج به على تصحيح غرضه، ولولا ذلك الهوى لما لاح له من القرآن ذلك المعنى، وهذا يجري على وجوه: 
فتارة يكون مع العلم، تصحيحا لبدعته وتلبيسا على خصمه. وتارة يكون مع الجهل، ولكن إذا كانت الآية محتملة يميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، فيكون رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير، ولولاه لم يترجح له ذلك الوجه. وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن، ويستدل عليه مما يعلم أنه ما أريد به، كالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: ﭿ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ  ﯕ ﭾ طه: ٢٤  والنازعات:17، ويشير إلى قلبه، ويومئ إلى أنه المراد بفرعون، وهذا ما يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الحسنة، وهو ممنوع، وتستعمله الباطنية في المقاصد السيئة لتغرير الناس.
والوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، فمن اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى التفسير قبل الاستظهار بالمسموع والمنقول فيما يحتاج إلى ذلك دخل فيمن يفسر القرآن برأيه، فلا بد له من تتبع النقل في كثير من معانيه، لتوقف فهم المراد منها عليه، فالمراد بالرأي المنهي عنه هو الرأي الفاسد، وقد يخصص لغة باسم (الرأي).([footnoteRef:36]) وتأوله الإمام الغزالي في موضع آخر على من قال بالرأي في القرآن »من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية؛ لغوية أو نقلية«.([footnoteRef:37]) [36: () الإحياء :1/288-291 ومقدمة في أصول التفسير :84و107 ]  [37: () الإحياء : 1/37 .] 

أما المروي عن أبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، فهو ينزل على وجوه:
فهو إما أن يمتنع من امتنع ورعا عن تفسير بعض ألفاظ القرآن، لا سيما المشكل منه، مثاله مثال ما اتفق لأبي بكر من تردده أول الأمر عن جمع القرآن، ومثال تردد بعضهم عن الفتيا. 
وإما رغبة منه لكي لا يجعل إماما يبنى على مذهبه في التفسير، وقد لا يصيب الحق المراد. وإما أن يمتنع من امتنع منه لعدم علمه هو بما سئل عنه، وهو لا يمنع أن يكون غيره عالما به، أو لنحوها من الأسباب.([footnoteRef:38]) ولهذا صار أبو بكر رضي الله عنه إلى تفسير الكلالة،([footnoteRef:39]) بعد أن روي عنه الامتناع عن تفسيرها أول الأمر، وكذا في تفسير ألفاظ أخرى غيرها كما مثلنا لذلك. وكما حصل لعمر أيضا إذ سأل ابن عباس عن معنى لفظة: ﭿ ﯰ ﭾ الذي أشكل عليه وامتنع عن تفسيرها برأيه، ولما فسرها له ابن عباس استحسن ذلك منه، مع أنه فسرها لغويا. وفسر عمر رضي الله عنه ألفاظاً أخر بما يظهر له محتجا له بكلام العرب، مثل ما صادف له مع كلمتي (حرجا، وتخوّف)، فقد أخرج ابن جرير الطبري وغيره أنه التبس عليه معنى (الحرج) من قوله تعالى: ﭿ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭾ الأنعام:١٢٥  ، فقد قرأها عمر بفتح الراء، وقرأ بعض من كان عنده من أصحاب النبي  (ضيقاً حرِجا) بكسر الراء ، فقال عمر: »أبغوني رجلا من كنانة، واجعلوه راعيا، وليكن مدلجيا، قال: فأتوه به، فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا: الشجرة تكون بين الأشجار التي لا يصل إليها راعية، ولا وحشية، ولا شيء، قال: فقال عمر: كذلك قلب المنافق، لا يصل إليه شيء من الخير«.([footnoteRef:40]) [38: () تفسير الطبري:1/39 ومقدمة في أصول التفسير : 106-107 . ]  [39: () تفسير الطبري : 1/274 . ]  [40: () تفسير الطبري :8/28وتفسير القرطبي:7/81 ونقله عن مكي والثعلبي وغيرهما. ] 

وجاء عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه: » سأل وهو على المنبر عن معنى (تخوف) من قوله تعالى: ﭿ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﭾ النحل: ٤٧ ، فقام شيخ من هذيل، فقال:هذه لغتنا، التخوف عندنا: التنقص، فقال له عمر: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟، قال:نعم، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقته: 
تَخَوَّفَ الرَّحْلُ منها تامِكاً قَرِداً ... كما تَخَوَّفَ عُوْدَ النَّبْعَةِ السَّفَنُ
فقال عمر: يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم، ومعاني كلامهم». ([footnoteRef:41]) [41: () تفسير الطبري:14/113، مقدمة ابن عطية:271، الكشاف:2/411 وتفسير القرطبي:10/110-111، وفي نحو ذلك ينظر: صحيح البخاري: 3/99 كتاب التفسير. ونسب الزمخشري البيت لزهير، وهو في لسان العرب مادة (خوف) لابن مقبل نقله عن الأزهري والزجاج، وفي موضع منه عزاه لذي الرمة نقلا عن صحاح الجوهري، قال الصَّاغانِيُّ بعد أن نقل عزه لهما: وليس لَهُمَا، وهو لعبد الله أو عبد الليث بن العجلان النهدي. وَروَى صاحِبُ الأَغَانِي في تَرْجَمَةِ حَمّادٍ الرّاوِيَةِ أَنُّه لابْنِ مُزَاحِمٍ الثُّمَالِيِّ. قال الزبيدي: «وعَزَاهُ البَيْضَاوِيُّ في تَفْسِيرِه إِلى أَبي كَبِيرٍ الهُذَلِيِّ ولم أَجِدْ في ديوان شِعْرِ هُذَيْلٍ له قصيدةً على هذا الروِيِّ». تاج العروس: مادة (خوف). ولسان العرب: 13/ 209 هامش، مادة (سفن). وروي البيت أيضا بلفظ (تخوف السير)، ينظر: أساس البلاغة: الزمخشري: أساس البلاغة:1/126، مادة (خوف).والسَّفَنُ الحديدة التي تُبْرَدُ بها القِسِيُّ. والنبعة: نوع من الشجر يصنع من عيدانها القسي. أَي: تَنَقَّصَ كما تأْكلُ هذه الحَديدةُ خشَبَ القِسيّ. لسان العرب: 9/ 99. ] 

وهكذا ما روي عن عائشة([footnoteRef:42]) وغيرها من كبار الصحابة الذين روي عنهم الامتناع عن التفسير لبعض ألفاظ القرآن. [42: () صحيح البخاري :3/101 كتاب التفسير. ] 

ولذا فإن امتناع من امتنع في نحو ذلك هي أنى كانت أسبابها لا تفيد في القول بعدم صحة تفسير القرآن بمقتض اللغة وشرائط اللسان، ولا سيما بعد أن علمنا بإقدام الكثير من علماء الصحابة على تفسير ألفاظ القرآن وبعض تراكيبه بدلالة كلام العرب، والاحتجاج له بالشعر والنثر من أقوالهم، على محضر وعلم من جمهورهم سماعا ومشاهدة دون إنكار، بل وحض بعضهم على هذا اللون من التفسير وتصحيحه، وهم أجل من أن يكرهوا شيئا وينكروه ثم يصيروا إليه ليرتكبوه ويعملوا به.([footnoteRef:43]) [43: () مقدمة كتاب المباني : 203 . ] 

وأما قولهم بأنه من قبيل الظن وهو منهي عنه، وأن كلام الله لا يحمل إلا على المعلوم به قطعا، فالجواب عنه فيما يتعلق بموضوعنا، أننا نحمل ألفاظ القرآن وما أمكن من تراكيبه على ما يعضده الدليل اللغوي، وقد يحصل القطع بحمله على معناه اللغوي، لقيام تواتر في ذلك، أو قرينة لفظية أو عقلية تفيد إرادة الأصل قطعا، وأما ما لم يرد فيه ما يعضده من خارجه، فإنه يحمل على الأصل اللغوي عند عدم وجود صارف له راجح عليه، لأن الحكيم لا يطلق اللفظ مجردا عن قرينة تفيد عدم إرادة الأصل وهو لا يريد به ما يعرف له بمقتضى الأصل اللغوي، فالقرآن نزل بلغة العرب، وللعرب عرفهم في لغتهم، فإذا أطلقوا اللفظ مجردا عن القرائن الصارفة له عن حقيقته أرادوا به الأصل، وإلا بطلت فائدة وضع اللغات للتفاهم والتخاطب.([footnoteRef:44]) وإذا أرادوا غيره دلوا عليه بقرينة، وهذا ليس مجردا من الدليل، ولا هو مجرد ظنون، وإنما هو ظن راجح بدليل. فهو نوع من العلم، وقد أمرنا بالعمل والأخذ به بدليل الإجماع، وليس يتطرق إلى الإجماع ظن.([footnoteRef:45]) والظن المنهي عنه هو الذي لا يقوم عليه دليل أصلا، وإنما يقوم على مجرد الهوى والتشهي وهو الرأي الفاسد. علما بأن أكثر ألفاظ القرآن الكريم على رأي الجمهور متواترة في دلالتها على معانيها الموضوعة، بل كلها - على الأرجح - متواترة في دلالتها على معانيها الموضوعة لها لغة في عهد النزول.([footnoteRef:46]) وما تألف من المتواتر يكون قطعياً أيضا. ([footnoteRef:47]) [44: () الإحكام: ابن حزم: 3/41، التلويح: 1/418 ومناهج العقول: 1/23و177. ]  [45: () البرهان: الجويني: 1/515 والتفسير والمفسرون: 1/258. ]  [46: () المحصول : ق1جـ1 / 296 وإرشاد الفحول: 15. ]  [47: () مناهج العقول : 1/23.] 

وأما من قال بالمنع لتوقفه على التبحر في اللغة، وأن اللغة هي من الاتساع مالا يخفي، فجوابه أن التبحر باللغة ليس مستحيلا، بل هو ممكن ومتحقق لكثير من الناس، لا سيما وأن اللغة قد جمعت وحققت معانيها، وقد تلقت الأمة ذلك بالقول، وقد تكفل الإمام الشافعي رحمه الله بالإجابة عن مثل هذا الاعتراض في رسالته حينما أوضح بأن العلم باللغة العربية كلها مع اتساعها أمر ممكن ومتحقق فعلا، وذلك لأن ما يجهل بعض الناس علمه هو معلوم عند غيرهم، فإذا جمعنا علم بعض الناس إلى بعض تحقق لنا العلم بجميع اللغة، ومثاله مثال العلم بالسنن، بل العلم باللغة آكد من العلم بالسنن.([footnoteRef:48]) [48: () الرسالة: 42.] 

بعد هذا يتبين لنا ضعف ما ذهب إليه بعض العلماء، وضعف استدلالاتهم التي لا تقوى على ما قرره المحققون وجمهور العلماء وأئمة المذاهب.


المبحث الثاني
شبه نزاع ومناقشتها
الشبهة الأولى: نقل بعض الأصوليين عن الإمام أحمد في رواية عنه أنه منع من تفسير القرآن بمقتضى اللغة، فقد روى القاضي أبو يعلى الفراء عن الفضل بن زياد عن الإمام أحمد: »أنه سئل عن القرآن يتمثل الرجل له بشيء من الشعر؟ فقال: لا يعجبني. قال هو وأبو الطيب: وظاهر هذا يقتضي المنع« ([footnoteRef:49]). ونقل المجد في المسودة عن القاضي ابن حسين بن القاضي أبي يعلى في (التمام) في كتاب الصلاة روايتين عن الإمام أحمد في ذلك، وصحح عدم الجواز.([footnoteRef:50]) [49: () التمهيد: 2/281 ونقله عن العدة لأبي يعلى: 2/605 والمسودة: 175. ]  [50: () المسودة: 176 والكوكب المنير: 2/158.] 

والظاهر أن قول أحمد: (لا يعجبني) لا يعني المنع مطلقا، فكل الأمر أنه أبدي عدم إعجابه به، لكن يرد عليه أن للعلماء اصطلاحات خاصة في القبول والرد، فقد يصطلح أحدهم تعبيرا معينا في إفادة حكم لا يراد به ذات المدلول عند غيره، ويكون إدراكه لدى اتباع المذهب أدق من غيرهم، وهذا النحو من الاصطلاحات معلوم لدى المتتبعين لاصطلاحات العلماء، لا سيما في مسألة الجرح والتعديل لدى المحدثين. 
إلا أن ما يرد على هذه الرواية المفيدة المنع كما استظهره بعض المحققين من الحنابلة -إن سلمت من المعارض- فإنها لم تسلم في ثبوت إفادتها المنع عنده على الإطلاق، كيف وهي لم تسلم من المعارض!؟. 
فقد روى عن الإمام أحمد ما يتعارض مع المنقول عنه أولا، فقد جاء في المسودة:([footnoteRef:51]) »ويجوز تفسير القرآن على مقتضى اللغة، ذكره شيخنا«. وقال أبو الخطاب الحنبلي: ([footnoteRef:52]) »يجوز تفسير القرآن على مقتضى اللغة؛ ذكره شيخنا وقال: قد فسر أحمد رحمه الله«. وقال ابن النجار الفتوحي:([footnoteRef:53]) »ولا يحرم تفسير القرآن بمقتضى اللغة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه«. 	 [51: () المسودة : 2 / 281 وأصول احمد : 1085 .]  [52: () التمهيد : 2/281 وأصول أحمد : 185 . ]  [53: () الكوكب المنير : 2/158 . ] 

يعضد هذا ما جاء برواية المروزي عنه رحمه الله أنه قال في (روح الله): »إنما معناها: أنها روح خلقها الله تعالى، كما يقال:عبد الله وسماء الله وأرض الله، وقال في قوله سبحانه: ﭿ ﯡ ﯢ ﭾ طه: ٤٦ ، هو جائز في اللغة، يقول الرجل: سأجري عليك رزقاً، أي: سأفعل لك خيراً«.([footnoteRef:54]) قال أبو الخطاب:([footnoteRef:55]) »وظاهره أنه فسره على مقتضى اللغة«. [54: () التمهيد : 2/281 والمسودة : 175-176 .]  [55: () التمهيد : 2/281.] 

وبهذا المروي عن أحمد يكون التمسك بخبر المنع ضعيف في الاستدلال به على رأيه، لان الروايات إذا تساوت في الرتبة تكون في مرتبة التعارض، فلا يكتفى بها من المستدل دون رجحانها.([footnoteRef:56]) كيف وأن الرواية عنه المفيدة الجواز راجحة عليها من وجوه:  [56: () البرهان : الجويني : 1/513 والإحكام : الآمدي : 3/50 .] 

منها: أن رواية الجواز فيها التصريح بالحكم، والأخرى ليست كذلك فهي محتملة، فتقدم تلك عليها. ومنها: أن رواية الجواز يعضدها دليل آخر، هو المروي عنه من عمله بذلك. ومنها: أن الحكم الذي تضمنته هذه الرواية (رواية الجواز) هو الأشهر في الشرع واللغة والعرف، وعليه العمل عند اكثر السلف. ومنها : أن الرواية المفيدة الجواز عليها جمهور أصحابه.([footnoteRef:57]) ولذا يقول ابن قاضي الجبل أحد أئمة الحنابلة: »المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثيرا، ولأن القرآن عربي، فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب«.([footnoteRef:58]) وقد نقلنا نص الفتوحي المفيد لذلك أيضا، ومما يدل له أيضاً ما قاله الفتوحي: »وعنه- عن أحمد- لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل«.([footnoteRef:59])  [57: () إرشاد الفحول : 278-279. ]  [58: () الكوكب المنير : 2/158 . ]  [59: () المصدر السابق : 2/158 .] 

ومع هذا فإن المشهور بين العلماء أننا لا نصير إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع بين الروايتين المتعارضتين بوجه مقبول، لا سيما إذا لم يرد ما يرجح أحدهما بدليل معتبر، فإن أمكن المصير إليه بأن يعمل بكل منهما من وجه فهو الأولى من إهمال الأخرى([footnoteRef:60]).  [60: () إرشاد الفحول : 273 . ] 

وهنا يمكن الجمع بينهما بما وجهه المجد في المسودة تعقيبا على مذهب من رأى اقتضاء المنع من قول أحمد، فقال: »وعندي أن هذا لا يقتضيه، بل يفيد الكراهة، أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها«.([footnoteRef:61]) [61: () المسودة : 176 .] 

وبهذا تكون الرواية التي تفيد الجواز ثابتة في حكم الأصل، وتحمل الرواية الأخرى المفيدة للمنع على حالة تفسيره بمقتضى اللغة مع عدم التمسك بالأصول والضوابط اللازمة في ذلك، أو خوف عدم التمسك بها ورعا، مثاله مثال ما ورد من امتناع بعض السلف من تفسير القرآن بالرأي ورعا منهم، فالمنع يتعلق بأمر خارج عن أصل مسألة الاحتجاج باللغة في الجملة، فهو خارج عن محل النزاع. 
وبمثل هذا يحمل المنع الوارد عن الإمام أحمد أيضا برواية ابن سلام، وهي أن أبا عبيد القاسم بن سلام كان ابتدأ كتاب (معاني القرآن وإعرابه) وبلغ منه إلى الحج والأنبياء، ثم تركه فلم يكمله، وذلك أن الإمام أحمد بن حنبل كتب إليه يقول: »بلغني أنك تؤلف كتابا في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة يحتج لهم في معاني القرآن، فلا تفعل«.([footnoteRef:62]) [62: () مناهج في التفسير: الصاوي الجويني :85 نقله عن معجم الأدباء ولم اقف عليه فيه . ] 

وهذه الرواية مضطربة في تحديد عنوان المعترض عليه وموضوعه، إلا أن الظاهر - والله أعلم- أنه كتاب اعتمد فيه أبو عبيد على آراء من وردت تسميتهما، فاعتمد أبو عبيد على آراء بعض اللغويين حجة في حمل ألفاظ القرآن عليها، وقد جاء برواية أبي الطيب اللغوي أن أبا عبيد قد عمل كتابا في معاني القرآن وغريبه انتزعه من كتاب أبي عبيدة.([footnoteRef:63]) مع علمنا بما كان لكثير من العلماء من موقف خاص من أبي عبيدة، إما بسبب ما يؤخذ عليه في معتقده، أو من احتجاجه أحيانا بما يصح عنده، مع أن غيره لا يرى صحة الاحتجاج به. كما ذكر أنه كان لأبي عبيد كتاب في القراءات الشاذة مع كتابه في معاني القرآن وإعرابه.([footnoteRef:64])  [63: () معجم الأدباء : 16/255 وينظر: طبقات المفسرين : 2/326 . ]  [64: () الفهرست: ابن النديم: 112 وتاريخ القرآن: د.عبد الصبور شاهين: 127و218 .] 

وبهذا يكون خارجا عن أصل مسألة جواز التفسير بمقتضى اللغة في الجملة، لأن المقصود هو الاحتجاج بها بعد ثبوت نقلها بطريق صحيح معتمد، أما آراء بعض اللغويين وأقوالهم فهي قابلة للأخذ والرد، شأنها شأن أخبار الآحاد، مع أن العلماء تتفاوت نظرتهم إلى الرواة والنقلة أحيانا، فما يصح الاحتجاج به عند هذا قد لا يصح الاحتجاج به عند الآخر، وظاهر الرواية يفيد بأن الكتاب هو في القراءات، وهذا يعني أن أبا عبيد قد أقام الحجة بقول بعض اللغويين في إثبات القراءات أو لترجيح بعضها على بعض، لا سيما الشواذ، فمنعه الإمام أحمد من ذلك، لأن طريق ثبوت القراءات هو النقل الصحيح لا أقوال النحاة واللغويين، وهذا أيضا خارج عن محل النزاع . 
بعد هذا يتبين لنا أن الإمام أحمد لم يذهب إلى عدم صحة الاحتجاج باللغة في التفسير في الجملة، بل الثابت عنه قولا وعملا جواز ذلك وصحته عند توفر شروطه اللازمة. 
الشبهة الثانية : ما روي من نقد بعض العلماء لأبي عبيدة لدى تأليفه كتابه (مجاز القرآن)، وهو أول مصنف في تفسير غريب القرآن، يفسر فيه غريب القرآن بالشعر وكلام العرب، مع إشارة إلى بعض المسائل النحوية التي يحتاجها فهم المعنى.([footnoteRef:65]) [65: () القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية : 243-244و250 . ] 

وقد حدثت خصومة بينه وبين بعض علماء عصره بعد تأليفه لكتابه الآنف الذكر، فحرم بعضهم قراءة كتابه هذا إلا بعد تهذيبه وبيان خطئه.([footnoteRef:66]) وشدد آخرون النكير عليه في مسلكه ومنهجه فيه، أمثال الفراء والأصمعي وأبي حاتم والزجاج والنحاس والمبرد وآخرين،([footnoteRef:67]) حتى وصفوه بأنه يفسر القرآن بالرأي مثل ما رواه البغدادي عن المبرد ورواه التوزي عن الأصمعي.([footnoteRef:68]) وقد يظن أن ذلك الإنكار يرجع إلى موقفهم من الاحتجاج باللغة في تفسير القرآن، لا سيما وأن مصنَّفَه تفسير لغريب القرآن يعني تفسير لغوي، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، فموقف من عارضوه يرجع إلى أسباب أخرى توزع عليها المنكرون عليه  لمصنفه ومنهجه فيه، من أهمها: [66: () طبقات النحويين واللغويين : 167.]  [67: () مقدمة محقق كتاب (مجاز القرآن): فؤاد سزكين : 176 وطبقات النحويين : 175-176 . ]  [68: () تاريخ بغداد :13/255 ومقدمة محقق مجاز القرآن : 1/16-17 .] 

1- من هؤلاء من وجه نقده لمصنف أبي عبيدة بسبب موقف من اعتقاده، حيث كان يتهم بالشعوبية مرة وبالقدرية أخرى.([footnoteRef:69]) فهو موقف لا يتعلق بموضوع الكتاب ومنهجه في الحقيقة، وإنما انسحب ذلك الطعن في مذهبيته إلى الطعن في كتابه، فوقفوا منه موقف المريب، وحذروا منه.  [69: () طبقات النحويين : 175 وطبقات المفسرين : 2/327 . ] 

2- ومنهم من تولى نقده بسبب اتهامه له بضعف العلم بالعربية، وجهله بلغة العرب وطرق معرفتها، فكانوا يصفونه بأنه يفسر القرآن بالرأي، يعنون بذلك بالهوى والتشهي، وأنه لا يصدر عن علم وتثبت، أو أنه يحتج بمن لا يحتج بكلامه من العرب، وهو الظاهر من الروايات التي نقلها الخطيب البغدادي([footnoteRef:70]). فالمراد بالرأي هنا هو الذي لا يعتمد الأصول والضوابط، وهو الرأي المذموم، إذ كيف يرد هؤلاء منهجه إذا كان معتمده اللغة الصحيحة مع كونهم يحتجون بها في مثل ذلك، ولهم مصنفات مشهورة على هذا النحو، ولعل مما يثبت ما قلناه ما كانوا يوجهون به قراء كتابه بأن يتنبهوا إلى مواطن الشطط والزيغ وينبهوا إليها.([footnoteRef:71]) وهو ما دفع الأخفش وابن سلام إلى تهذيبه وتنقيحه.([footnoteRef:72]) [70: () طبقات النحويين :176، تاريخ بغداد: 13/255 وطبقات المفسرين: الداودي : 2/326 .]  [71: () طبقات النحويين:176 ، تاريخ بغداد : 13/255 ومقدمة محقق المجاز: 1/17 . ]  [72: () مقدمة محقق المجاز: 83-84 وينظر: معجم الأدباء : 16/255 . ] 

3- ولعل أهم سبب أثار من حوله أقرانه اللغويين؛ هو اعتماده على حسه اللغوي الخاص في إعراب آيات القرآن، وتوجيه معانيها على وفق ما يصح لديه، دون أن يقدر ما كانت تؤسسه المدرسة النحوية في عهده من قواعد تلتزم السير عليها ولا تتعداها، فحطم بذلك الحواجز النحوية التي وضعها النحاة أمام النص القرآني، وتحرر منها، مع احترامه للمسموع الذي يثبت عنده، فلم يخضع للأقيسة والعلل النحوية، ولم يولها اهتمامه، كونها اجتهادا شخصيا، فيقدم المسموع عليه، فخالف بذلك ما انتهجه النحويون في البصرة والكوفة من اعتداد بالقياس والعلل، ومن تقعيد القواعد أولاً ثم حمل النص القرآني عليها، مما دفعهم كثيرا إلى التأويل والتخريج المتكلف للنص القرآني، أما عند أبي عبيدة فإنه كان من اللازم عنده أن تسكت هذه الأقيسة ليحكم بدلها النص القرآني، وينطق شاهده.([footnoteRef:73]) فهذا ما ثار عليه أبو عبيدة فأثار من حوله من لا يعجبهم مسلكه، وبهذا أعطى أبو عبيدة القيمة الأولى للقرآن في تقعيد القواعد، ثم يورد عليها الشواهد من كلام العرب.  [73: () القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: 124و183و247 وأثر القرآن والقراءات في النحو العربي: 83 ومقدمة محقق المجاز : 1/15و19 .] 

يؤيد هذا الذي قلناه من أن خصومة بعض العلماء لأبي عبيدة في كتابه ليست راجعة إلى أصل مسألة الاحتجاج باللغة في التفسير، حيث إننا وجدنا الكثير من كبار العلماء قد اعتمدوا كتابه وأخذوا منه، منهم: البخاري في صحيحه، والطبري في تفسيره، وابن قتيبة في المشكل والغريب، وابن حجر في فتح الباري، وغيرهم كثير([footnoteRef:74]). حتى قال عنه المديني: » إنه لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح«.([footnoteRef:75]) وقال عنه أبو داود: »هو صدق«.([footnoteRef:76])  [74: () مقدمة محقق المجاز:1/17 وينظر: تاريخ بغداد:13/252 وطبقات المفسرين: الداودي: 2/328 . ]  [75: () تاريخ بغداد : 13/257 . ]  [76: () طبقات المفسرين : 2/328 . ] 

الشبهة الثالثة: وهي التي أشار إليها د.محمد حسين الذهبي من أن الإمام النيسابوري ممن يمنعون الاحتجاج باللغة في التفسير، فقد جاء في كتابه (التفسير والمفسرون) عقب كلامه عن اعتماد الصحابة -لا سيما ابن عباس- على اللغة في تفسير غريب القرآن، قوله :»وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم، إلى أن حدثت خصومة بين متورعي الفقهاء وأهل اللغة، فأنكروا عليهم هذه الطريقة، وقالوا إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن«.([footnoteRef:77]) وأشار في هامش هذا النص إلى أن ممن قال بذلك الإمام النيسابوري في مقدمة تفسيره: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان:1/6) ولم يشر إلى غيره.  [77: () التفسير والمفسرون : 1/80 .] 

والمهم لدينا هنا هو تحقيق المنسوب إلى النيسابوري، فلدى مراجعة مقدمة تفسيره وخاتمته مع استطراد سريع في مظان المسألة في تفسيره، تبين أن النيسابوري لم يقل بذلك ولم يذهب إليه، بل على العكس، فيه تصريح بالاحتجاج بها، وتفسيره طافح في الاحتجاج بها في تفسير لغة القرآن وإعرابه وبيان المعاني المحتملة، نشير إلى بعض منها، فمن ذلك يقول في قوله تعالى: 
ﭿ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ ﭮ    ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ     ﭷ    ﭸ ﭹ ﭾ البقرة: ١٩  وجاز رجوع الضمير في (يجعلون) إلى أصحاب الصيب لأنه في حكم المذكور، قال حسان شعر: 
يَسْقُونَ مَنْ ورَدَ البَريصَ عليهم   ...   بَرَدَى يُصَفَّقُ بالرَّحيقِ السَّلْسَلِ
ذَكَّرَ (يصفق) لأن المعنى: ماء بردى يصفق.([footnoteRef:78]) و(حَذَرَ الْمَوْتِ) مفعول له كقوله:  [78: () غرائب القرآن : 1/167. قال ابن دريد والأزهري: والبَرِيص: موضع، قالوا، بدمشق؛ وليس بعربي صحيح، وقد تكلّمت به العرب، وأحسبه روميّ الأصل. بَردىَ فَعَلَى، وهو نهر بدمشق. جمهرة اللغة: ابن دريد، وتهذيب اللغة: الأزهري: مادة برص. وجاء في (لسان العرب): وبَرِيصٌ نَهْرٌ في دِمَشق، وفي المحكم: والبَرِيصُ نهرٌ بدمشق. وعلق صاحب الحاشية عليه في الهامش بقوله: (قوله «والبريص نهر بدمشق » قال في ياقوت بعد ذكر ذلك والبيتين المذكورين ما نصه: وهذان الشعران يدلان على أن البريص ايم الغوطة بأجمعها، ألا تراه نسب الأنهار إلى البريص؟ وكذلك حسان فانه يقول يسقون ماء بردى وهو نهر دمشق من ورد البريص) لسان العرب: 7/5.  وأما يصفق، فيقال: صَفَقَه وصَفَّقَه وأَصْفَقَه حوَّله من إِناء إِلى إِناء لِيَصْفُو، صَفَقْتُ القدحَ وصَفَّقْتُه وأَصْفَقْتُه إِذا مَلأْته والتَّصْفِيقُ تحويلُ الشراب من دَنٍّ إِلى دَنٍّ في قول الأَصمعي، وصَفَقَت الريحُ الماءَ ضرَبَتْه فصَفَّتْه، والرِّيحُ تَصْفِقُ الأَشجارَ فتَصْطَفِقُ أَي: تضطرب، وصَفَّقَت الرِّيحُ الشيء إِذا قَلَبَتْه يميناً وشمالاً وردَّدَتْه. لسان العرب: 10/200، مادة (صفق). ونسبت هذه المصادر جميعها البيت لحسان بن ثابت.] 

وأَغْفِرُ عَوْراءَ الكريمِ ادِّخارَهُ    ...    وأُعْرِضُ عن شتمِ اللئيمِ تكرُّما.([footnoteRef:79]) [79: () غرائب القرآن : 1/168 . ونسب البيت في (لسان العرب) لحاتم الطائي، لسان العرب: 4 / 612، مادة (عور).] 

وحينما تعرض لتفسير لفظة (الصلاة) في موضع آخر قال: »واشتقاق الصلاة بمعنى الدعاء قال الأعشى: 
فقابلها الريح في دنها   ...   وصلى على دنها وارتسم.
وإما من قولهم: صليت العصا بالنار إذا لينتها وقومتها، شعر: 
فلا تَعْجَلْ بأمْرِكَ واسْتَدِمْهُ   ...   فما صَلَّى عَصاكَ كمُسْتَديمِ«.([footnoteRef:80]) [80: () غرائب القرآن : 1/134 . البيت لقيس بن زهير العبسي، ويقال: فلانٌ يُصَلِّي عَصا فلانٍ أَي يُدَبِّرُ أَمْره ويَلِيه. وصَليْتُ العَصا: إذا أرَدْتَ تَثْقِيْفَها فَمَسَحْتَها رُويداً رُوَيْداً. وتَصْلِيةُ العصا إدارتها على النار لتستقيم، واسْتدامتها: التَّأَنِّي فيها، أي: ما أَحْكَمَ أَمْرَها كالتَّأَنِّي. أساس البلاغة: الزمخشري: 1/143 و1/312، ولسان العرب: 12/212 مادة (دوم، وعصا).] 

وفي قوله تعالى: ﭿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﭾ البقرة: ٢٦  ، يقول: »إن الله تعالى يمنع من التمثيل بالشيء الحقير، فيجب أن يكون المذكور ثانيا أحقر من الأول، والفاء ههنا تفيد الترتيب في الذكر، لأنه يذكر في هذا المقام الأخس فالأخس كقوله: 
يَا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ   ...   أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَمَدِ «.([footnoteRef:81]) [81: () غرائب القرآن: 1/196-197 وينظر فيه أيضا: 199 وجـ30 /8 و89 و96 وهو كثير جدا. والبيت للنابغة الذبياني، وهو أول قصيدته التي كان يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر. وورد البيت في الكتاب لسيبويه: 1/156، ولسان العرب: 3/ 353 مادة (قصد). وروي الأبد بدلا من الأمد. ومَيَّةُ: اسم امرأة، والْعَلْيَاءُ: =
= اسم موضع، والسَّنَد: كَذَلِك، وَالْعَلْيَاء فِي الأصلِ الأرض الْعاليةُ، والسّند: الْمُرْتَفَعُ فِي أَصْلِ الْجَبَلِ، أَقْوَتْ: أَي: خَلَتْ، والْقَوَاءُ الأرض الْخَالِيَةُ، َوالسالف: الْمَاضِي مِنْ حَدِّ دَخَلَ وَالأَبد والأمد: الدهر.] 

أما ما جاء في مقدمته فإنه صرح فيها بأن تفسيره هو تلخيص لتفسيري الرازي والزمخشري، قال:»وأثبت القراءات المعتبرات، والوقوف المعللات، ثم التفسير المشتمل على المباحث اللفظيات والمعنويات، مع إصلاح ما يجب إصلاحه، وإتمام ما ينبغي إتمامه من المسائل الموردة في (التفسير الكبير) والاعتراضات، ومع كل ما يوجد في(الكشاف) من المواضع المعضلات، سوى الأبيات المعقدات، فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح القراءات وغرائب القرآن إنما يكون بالأمثال والمستشهدات، كلا فإن القرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه، فلا علينا أن نقتصر في غرائب القرآن على تفسيرها بالألفاظ المشتهرات، وعلى إيراد بعض المتجانسات التي تعرف منها أصول الاشتقاقات«.([footnoteRef:82]) فهذا النص لا يوجد فيه ما يفيد منازعته في صحة الاحتجاج باللغة في التفسير، ويتضح ذلك من وجوه: [82: () غرائب القرآن : النيسابوري: 1/6. ] 

الأول: إنه اعتمد في تفسيره على تفسير الرازي وتفسير الزمخشري، وكلاهما ممن يحتج باللغة في التفسير ويشتهر به، وصرح في خاتمة تفسيره أنه اعتمد على ما جاء فيهما وعلى ما في صحاح الجوهري فيما يتعلق بمسائل اللغة، وكما نقلاه في تفسيريهما.([footnoteRef:83])  [83: () غرائب القرآن : 3/224. ] 

ثانيا: قال عقب النص السابق بأنه قام بتحقيق المباحث اللفظية وترجمتها »بما لا يفطن له الناشئ الواقف على متن اللغة، فضلا عن الدخيل الزحيل القاصر في العلوم الأدبية« ([footnoteRef:84]).  [84: () المصدر السابق : 1/ 6-7.] 

ثالثاً: ما سبق أن ذكرناه من احتجاجه باللغة شعرا ونثرا في التفسير.
رابعاً: إن النص السابق كل ما فيه أن الإمام النيسابوري قد رد نوعا من الاحتجاج باللغة، لا أصل الاحتجاج بها، وبين فيه أن اعتماده في تفسير غريب القرآن قائم على المشهور دون النادر الشاذ من كلام العرب، وهذا بلا شك ضابط أساسي في التفسير اللغوي، لأن كلام الله يلزم تفسيره بالمشهور من كلامهم، ولا يصح أن ينأى به المفسر عن جهة الفصاحة والبلاغة التي يشهد لها الكثير من كلامهم، كأن يحمله على الركيك من كلام العرب، مما لا يقبل إلا في الشعر، ولا يرد إلا في النادر الشاذ من كلامهم، وهذا هو الذي رده النيسابوري من استشهادات الزمخشري بقوله: (سوى الأبيات المعقدات)، فوصفها بالأبيات المعقدات ظاهر في الرد على المنهج الاستدلالي للزمخشري، مقيد بالأبيات المعقدة في مفهومها ودلالتها أو في غرابتها هي في نفسها، لا غير ذلك، فليس للمفسر أن يترك المعاني التي يشهد لها المشهور من كلامهم شعرا ونثرا، ويحمل ألفاظ القرآن الكريم على المعاني الشاذة، ولا أن يتمحل في التخريجات النحوية واللغوية على ما يجعل اللفظ محمولا على النادر الغريب، وإن شهدت له بعض لغات العرب وأشعارهم، لأن مثل تلك الأبيات النادرة لا تكون حجة على القرآن، بل هو الحجة عليها، فتقاس على نظمه لبيان درجتها من الصحة والفصاحة، وهذا أمر لا جدال فيه، وهو ما لاحظه العديد من الباحثين - ومنهم الشيخ الذهبي-([footnoteRef:85]) على منهج الزمخشري في الاستدلال على المعاني، وعلى موضوعيته كذلك، فهو قد يغرب أحيانا في تفسيره لبعض الألفاظ والنصوص، ويحمل الألفاظ على معان قد لا يحتملها اللفظ إلا ببعد كبير، أو بتعسف ظاهر في التأويل، اعتمادا على ما يجده من شواهد لها وإن كانت غريبة في نفسها، نادرة الورود في كلام العرب، مع أن اللفظ قد اشتهر معناه، واستفاض المراد منه، ولا سيما إذا كان المقام في مجال نصرة مذهبه الاعتزالي([footnoteRef:86]). يقول الصاوي عنه:([footnoteRef:87])»استخدم الزمخشري اللغة وذللها للاعتزال«. ويقول في مجال تخريجاته النحوية: »والزمخشري يسخر النحو في خدمة الاعتزال، فإذا كانت الآية يمس ظاهرها أو تأويلها مبدأ اعتزاليا فإنا نرى الزمخشري نحويا متعسفا متمحلا لينصر المعتقد الاعتزالي«.([footnoteRef:88]) ويقول: »وقد استخدم الزمخشري أسلوب التمثيل والتخييل في خدمة فكرة المعتزلة عن التوحيد«.([footnoteRef:89])  [85: () التفسير والمفسرون : 1/445-447 . ]  [86: () ينظر: تفسير الكشاف: 4/192و232 في تأويله للمراد برؤية المؤمنين لله سبحانه يوم القيامة. ]  [87: () منهج الزمخشري في تفسير القرآن: 142 . ]  [88: () منهج الزمخشري : 147 . ]  [89: () المصدر السابق : 146 .] 

لذا فإن النيسابوري هو راد لمثل ذلك الاستدلال والاحتجاج لا أصل الاحتجاج، وإلا لما أقدم عليه هو، فهو رد لنوع منه، مقيد ببعض اللغات، أو ببعض الموضوعات لا كله، كما كان يرد على الزمخشري ويشنع عليه في تضعيفه أو رده لقراءة متواترة أو تصحيح قراءة وترجيحها اعتمادا على آراء النحويين واللغويين، لأن القراءة مرجعها في الصحة والثبوت والرجحان السند والرواية، لا أقوال أهل اللغة والنحو، أو فصاحة هذا القارئ أو ذاك،([footnoteRef:90]) وهو ما كان يفعله الزمخشري، فكثيرا ما يخضع القراءات لنصرة مذهبه عند الحاجة، يقول الصاوي:([footnoteRef:91]) »والزمخشري كمعتزلي يريد نصرة معتقده، يستجلب القراءة ويستعينها على إخضاع تفسير الآية لمذهبه« .  [90: () القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية : 233و235 . ]  [91: () منهج الزمخشري : 41 وينظر منه أيضا: 174-176 .] 

بعد هذا نجد أن ما نسب إلى النيسابوري لم يكن حقيقا الأخذ به، فهو لم يمنع من الاحتجاج باللغة شعرا ونثرا في التفسير، وإنما منع ما لم يلتزم بالأصول الصحيحة فيه، فرد نوعا منه دون أصله، مثل ما رأيناه من رأي الإمام أحمد. 
الشبهة الرابعة: ما أشارت إليه بعض المصادر من أن اللغة لم تنقل بطريق يبعث على الاطمئنان، إذ الإشكالات واردة على جميع الطرق التي تثبت بها اللغة ويتحقق العلم بها، فهي لم تنقل بالتواتر، ولا نقلت بطريق آحاد يفيد ظنا راجحا، وهذا يعني عدم صحة الاحتجاج بها في فهم القرآن الكريم، لأن صحة الاحتجاج بها متوقف على العلم بالمعنى الموضوع له اللفظ المعين، وإن قطعنا بأن منها ما قد نقل نقلا صحيحا في دلالته، فإننا لا نستطيع القطع والتيقن من الألفاظ المنقولة هكذا على التعيين ([footnoteRef:92]).   [92: () ينظر في تفصيل رأيهم: المحصول : ق1ج1/276 والمزهر 1/117 . ] 

وهذا الموضوع إذ ناقشته في بحث آخر وأوردت ردود العلماء عليه،([footnoteRef:93]) فإنه ظاهر في كونه لا يتناول أصل مسألة الاحتجاج باللغة بعد التثبت من طريق نقلها، وإنما يتناولها من حيث ثبوت نقلها بطريق يصلح للاحتجاج به، فالنزاع واقع في طريق نقلها وثبوتها، وليس في أصل حجيتها من حيث هي لغة العرب، بيد أن هذا الإدعاء غير مسلم أيضا، وقد ناقشه كثير من الأصوليين وقالوا: إن من اللغات ما هو منقول بالتواتر مثل الألفاظ المشهورة، وإنكار وجود التواتر في نقل اللغة سفسطة لا تستحق الجواب، وأكثر ألفاظ القرآن من هذا القبيل المتواتر والمشهور، والعلم الضروري حاصل بأنها كانت في زمن التنزيل موضوعة لمعانيها المعلومة. وإن منها المنقول عن طريق الآحاد، وهو يفيد الظن الراجح، وهو كاف لصحة الأخذ به، ثم إن المنقول آحادا قد يفيد العلم إذا عضدته القرائن اللفظية أو العقلية، وإن منها ما ركب فيه العقل على النقل، ويجري فيه التواتر والآحاد أيضا.([footnoteRef:94]) [93: () ينظر بحثنا: دلالة ألفاظ القرآن بين القطع والظن، منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، سنة 1999م.]  [94: () المحصول : 1/294-296 ونهاية السول: الأسنوي، ومناهج المعقل :1/177 و .] 

وأما ما نقل عن بعض المالكية من ردهم للاحتجاج بالمنقول من اللغة آحادا، فهذا ظاهر أنه رد لبعض اللغات دون بعض، مرتب على أصل ثبوتها أو عدم ثبوتها، وليس ردا لأصل الاحتجاج بها في الجملة، بيد أن جمهور المالكية قد ردوا ذلك وقالوا: إن اللغة تثبت بالنقل المتواتر والآحاد، فإن الدليل الذي دل على أن خبر الواحد حجة في الشرع يمكن التمسك به في نقل اللغات آحاد إذا وجدت الشرائط المعتبرة.([footnoteRef:95]) [95: () المزهر: 1/120 .] 

بعد هذا نقول بأن العلماء لم يكن بينهم نزاع حقيقي في الاحتجاج باللغة في التفسير، وفي جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة في الجملة، وما نقل من نحو هذا عمن سلف ذكرهم لم يكن نزاعا في أصل المسألة، وإنما هو مرتب على حيثيات واعتراضات أخرى لا تنال من أصل المسألة في الجملة، اللهم إلا ما ورد عن بعض علماء الحنابلة، وقد أوضح أئمتهم المحققون ذلك ورأوا عدم صحته، وأما ما نقل عن غيرهم فهو فيما يبدو ورعا منهم وتمسكا بالمأثور، أو ردا لبعض اللغات دون بعض، أو أنه متعلق بأمر طارئ على اللغة، وليس ردا لها من حيث هي بعد ثبوت نقلها عمن يحتج بلسانه من العرب. 
وإذا كان في المسألة نزاع حقيقي، ورد للغة في هذا المجال، فهو ليس إلا فيما تذهب إليه الباطنية بمختلف فرقها، فهم لا يتعلقون في إدراك معاني ألفاظ القرآن وفهمها على أساس ما تقتضيه اللغة وعرف اللسان، بسبب إلغائهم الدلالات اللغوية للألفاظ، وحصرهم معرفة المراد وإدراك المعاني بيد (أهل العلم بالباطن) أو من يخولونه، وإن كانت خارجة عن مقتضى اللغة من كل وجه، فالظاهر عندهم رمز وتمثيل وتشبيه، رمز به إلى حقائق وأسرار كامنة خلف الظاهر، فمن أخذ بالظاهر-كما يزعمون- المستفاد من اللغة وقع في التيه والعماية، ولذا فإن اللغة لا تتخذ طريقا ودليلا في فهم القرآن، ولا يصح الأخذ بمدلولها، وبذلك أبطلوا مدلولات الألفاظ كلها، سواء ما أفادته بمقتضى اللغة، أو ما أفادته بموجب الشرع أو العقل السليم. 
إلا أننا نقول بأن نزاع هؤلاء وإن زعموا انتسابهم إلى الإسلام لا يضر في تقرير مسألة البحث، لأنهم لا يتقيدون بالأصول والضوابط القطعية المجمع عليها، فهم خارجون عن إجماع المسلمين قديما وحديثا، لكننا نشير إلى نحلتهم تنبيها إلى ذلك وبقدر تعلق الأمر بموضوع البحث الذي نكتفي بما ورد فيه لرد مزاعمهم، فغايتهم من رفضهم الأخذ بالمدلولات اللغوية في تفسير القرآن الكريم هو التلبيس على الناس أمر دينهم، وإبطال الرجوع إلى أصول الشرع ومصادره، ولا سيما أصله الأول - القرآن الكريم- لأن إبطال إفادة الألفاظ والتراكيب معانيها الموضوعة لها لدى أهل اللغة، وادعاء أنها لا تكشف عن المقصود، ولا توصل إلى المراد، يؤدي إلى عدم الرجوع إلى هذه الأصول، وترك الاهتمام بها لانعدام فائدة ذلك، فهي عندئذ من قبيل المهمل العاري عن الغرض، إذ لا توجد دلالة ظاهرة يمكن اعتمادها لفهم النصوص بحول الناس وقدرتهم، وبذلك يفرغون الفكر الإسلامي من تعاليم القرآن وأحكامه، بما يوجدونه من فاصل بين الفكر وأصوله، ثم يقودونه بعد إفراغه من المفاهيم القرآنية إلى ما يهدفون تلقينه إياها من عقائد ومعاني زائغة، بدعوى أنها المراد الحق من ألفاظ القرآن، في الوقت الذي ليس لها وجه يحتملها سوى الادعاء. والله من وراء القصد . 


الخاتمة
في خاتمة هذا المطاف حري بنا أن نثبت أهم الأمور المستنتجة من هذه الدراسة المتواضعة:
أولا: إن الاحتجاج باللغة شعرا ونثرا في التفسير هو ما درج عليه جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا. 
ثانيا: وأما المنقول عن بعض العلماء من نزاع في المسألة فقد تبين ما يأتي:
1- إن كثيرا مما يشتبه أنه نزاع في المسألة هو ليس نزاعا حقيقيا فيها، وإنما هو حاصل لاعتبارات لا تنال من حجية اللغة، ولا تتعلق بأصل موضوعها، فهي إما شخصية، بأن يمتنع عن الاحتجاج بها من يمتنع ولا يحبذه ورعا من الوقوع في الخطأ، أو بالنظر إلى حالات معينة منه، تتعلق بالمفسر أو الناقل للغة أو المنقول عنه، فهو رد لحجية بعض اللغات دون بعض، أو لنحو ذلك. 
2- إن منهم من كان منعه للتفسير بمقتضى اللغة صادرا عن موقفه الخاص من مآخذ التفسير، فهم ممن يرون أن التفسير موقوف على السماع، فما جاء عنه  أو عمن شاهدوا التنزيل أو عمن أخذ عنهم ففيه الكفاية عن النظر فيما دونه، وهذا الاتجاه مع ضعفه، فإنه لا يتعلق بأصل مسألة الاحتجاج باللغة على وجه التخصيص، وإنما يتعلق بإمكان التوقف في التفسير عند المأثور وكفايته أو عدم إمكان التوقف عنده، مع القول بأن المأثور ليس خارجا من كل وجه عن التفسير بمقتضى اللغة وعرف الاستعمال لدى أهل اللسان.
 3- إن العلماء متفقون على أن التفسير على أية حال يكون عليه الموقف من الاحتجاج باللغة، وأيا كان المصدر أو الأصل المعتمد، لا يمكن أن يخرج عن مقتضيات اللسان واحتمالاته، وهذه مسألة لا خلاف فيها بين المسلمين. 
4- إن من التفسير ما يتوقف العلم به على النظر في جملة فنون من بينها اللغة، وهذا أيضا لا خلاف في عدم صحة التوقف في تفسيره على مقتضى اللغة فحسب. وعلى هذا فإن تفسير القرآن بمقتضى اللغة والاحتجاج بها فيه هو محدد بمحددات وضوابط يلزم التمسك بها، وأن من قال بصحة تفسير القرآن على مقتضى اللغة لم يقله عند فوات الأصول والضوابط اللازمة فيه، بيد أن التفسير اللغوي ليس هو منتهى الإدراك.  
ثالثا- إن حجية اللغة في التفسير، واعتمادها دليلاً وشاهداً صحيحاً في إدراك المعاني، أمر مقرر وثابت، لأنها لغة التنزيل التي نصبها منزل الكتاب سبحانه مرجعا في فهم خطابه لعباده، ودليلاً على معانيه، فالرجوع إليها والأخذ بها ضرورة شرعية دينية، لتوقف أمر شرعي عليها، هو فهم خطاب الله لنا لنمتثله ونعمل بموجبه، لأنه لما كان العلم بالشرع متوقفا على العلم بالكتاب والسنة، وهما واردان بلسان العرب ونحوهم وتصريفهم، كان العلم به متوقفاً على العلم بها. والله أعلم بالصواب.
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